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بعــد العمليــة العســكرية الإسرائيليــة الأخــيرة والــدمار الهائــل الــذي أصــاب غــزة، تعهــد المجتمــع الــدولي
بمئات ملايين الدولارات للمساعدة في إعادة إعمار القطاع، ومع ذلك فإن الطريق لإنهاء الصراع بين
فلســطين و”إسرائيــل” بشكــل مســتمر لــن يكــون ممكنًــا دون اســتثمار طويــل المــدى في تنميــة المــوارد

البشرية والاقتصادية الفلسطينية، وهو ما يحتاج إلى مليارات الدولارات كل عام.

إحدى وسائل توليد تلك العائدات الذي يتم تجاهلها، هو منح فلسطين حصتها العادلة من أرباح
احتيــاطي النفــط والغــاز الطــبيعي في الأراضي المحتلــة وشرق البحــر المتوســط، الــذي لا يســتفيد منــه في

الوقت الحاليّ إلا “إسرائيل”.

أشـارت دراسـة أجراهـا مـؤخرًا مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة “UNCTAD” أن اكتشافـات
يليـون قـدم مكعـب، أمـا النفـط القابـل الغـاز الطـبيعي الجديـدة في بحـر الشـام تصـل إلى نحـو  تر
يــع ومشاركــة للاســتخراج فيقــدر بمــا يقــارب . مليــار برميــل، هــذا الاحتيــاطي يقــدم فرصــة لتوز

نحو  مليار دولار بين أطراف مختلفة في المنطقة.
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تسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام  وحصار قطاع غزة منذ
 إلى منـــع الشعـــب الفلســـطيني مـــن ممارســـة أي ســـيطرة علـــى مـــوارد الوقـــود الأحفـــوري،
وحرمانه من العائدات المالية والتصدير الذي يحتاجه بشدة وترك الاقتصاد الفلسطيني على حافة

الانهيار.

هذه التكلفة الاقتصادية التي أصابت الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال موثقة جيدًا: قيود محكمة
ــوارد ــاء والم ــدمير الممتلكــات والأصــول، خســارة الأرض والم ــة النــاس والبضــائع، مصــادرة وت علــى حرك
الطبيعيـــة الأخـــرى، ســـوق محلـــي متفتـــت والانفصـــال عـــن الأســـواق المجـــاورة والدوليـــة، وتوســـع

الاستيطان الإسرائيلي الذي يعد غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.

أسست الحكومة الإسرائيلية حكمًا فعليًا على احتياطي الغاز الطبيعي قبالة
شواطئ غزة، ومنذ ذلك الحين تتعامل شركة “British Gas” مع الحكومة

الإسرائيلية متجاوزة الحكومة الفلسطينية

يمتلك الشعب الفلسطيني سيطرةً محدودةً على سياسته ومساحته المالية، وفقًا لشروط بروتوكول
بــاريس عن العلاقــات الاقتصاديــة، فــإن “إسرائيــل” تتحكــم في الســياسات الماليــة والحــدود والتجــارة
الفلســـطينية، كمـــا أنهـــا تجمـــع الرســـوم الجمركيـــة وضريبـــة القيمـــة المضافـــة وضرائـــب الـــدخل مـــن

الفلسطينيين الذين يعملون في “إسرائيل” ثم تدفعها بعد ذلك للحكومة الفلسطينية.

يقــدر “UNCTAD” أنــه تحــت الاحتلال، فقــد الشعــب الفلســطيني .  مليــار دولار مــن عائــداته
المالية في الفترة من  وحتى ، بما في ذلك العائدات التي تسربت إلى “إسرائيل” والفوائد
المتراكمــة، بالمقارنــة فــإن الإنفــاق التنمــوي للحكومــة الفلســطينية في نفــس الفــترة كــان نحــو . مليــار

دولار.

كثر من نصف سكان تسبب الإغلاق طويل المدى والعمليات العسكرية المتكررة على غزة في وقوع أ
القطاع تحت خط الفقر وخسارة . مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي السنوي، هذا الرقم لا

يمثل التكلفة الباهظة لمنع الفلسطينيين من استخدام غازهم الطبيعي أمام شواطئ غزة.

أما الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت عام  في الضفة الغربية وقطاع غزة المعروف باتفاقية
يًـا مـن يـة علـى مياههـا حـتى  ميلاً بحر أوسـلو الثانية، فقـد منـح السـلطة الفلسـطينية سـلطة بحر

الشاطئ.

British“ عامًــا للبحث عــن الغــاز مــع مجموعــة  وقعــت الســلطة الفلســطينية علــى عقــد مــدته
 إلى  وبعــدها تــم اكتشــاف حقــل غــاز “غــزة مــارين” علــى بعــد ، عــام ”Gas Group

يًا بعيدًا عن شاطئ غزة في نفس العام. ميلاً بحر

British“ ومع ذلك رغم النقاشات الأولية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وشركة



Gas” بشأن مبيعات النفط من هذا الحقل، وتوفير العائدات التي تشتد الحاجة إليها في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، لم يحقق الفلسطينيون أي فوائد.

إن المشاركة العادلة لعائدات النفط والغاز ستوفر تمويلاً مناسبًا للفلسطينيين
للاستثمار في إصلاح وإعادة تأهيل وبناء الاقتصاد على المدى الطويل

منذ حصار غزة عام ، أسست الحكومة الإسرائيلية حكمًا فعليًا على احتياطي الغاز الطبيعي
قبالــة شــواطئ غــزة، ومنــذ ذلــك الحين تتعامــل شركــة “British Gas” مــع الحكومــة الإسرائيليــة

متجاوزة الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق التنقيب والتطوير.

سيطرت “إسرائيل” أيضًا على حقل “ميجيد” للغاز الطبيعي والنفط الذي يقع داخل الضفة الغربية
المحتلـة، تـدعي “إسرائيـل” أن الخـط يقـع غـرب حـدود ، لكـن غالبيـة خزانـه يقـع تحـت الأراضي
الفلسطينية المحتلة منذ عام ، ومؤخرًا بدأت “إسرائيل” في تطوير اكتشافات غاز ونفط جديدة

شرق المتوسط لصالحها فقط.

باغتصاب واستغلال موارد الغاز الطبيعي والنفط الفلسطينية، فإن “إسرائيل” تنتهك بذلك خطاب
وروح اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي
ــار لمصالــح وحقــوق وحصــص تتحــدث عــن اســتغلال الســلطة المحتلــة للمــوارد العامــة دون أي اعتب

الشعب المحتل.

تعهد المجتمع الدولي بدفع  مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الأخير، لكن حتى قبل
هذا العدوان العسكري الأخير، قدرت “UNCTAD” أن الأمر سيتكلف  مليون دولار كل عام

بحد أدنى لرفع سكان غزة من تحت خط الفقر.

إن المشاركـة العادلـة لعائـدات النفـط والغـاز سـتوفر تمـويلاً مناسـبًا للفلسـطينيين للاسـتثمار في إصلاح
وإعــادة تأهيــل وإعــادة البنــاء الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل، بــديل ذلــك أن تســتمر “إسرائيــل” في

استغلال تلك الموارد بشكل فردي وحصري لتصبح حافزًا آخر للصراع والعنف.

بـــالطبع يجـــب أن يســـير الانتعـــاش الاقتصـــادي المســـتدام جنبًـــا إلى جنـــب مـــع التسويـــة السياســـية
المستدامة، ما زالت الأمم المتحدة تحتفظ بموقفها الثابت بأن سلام شامل ودائم يمكن أن يتحقق

فقط من خلال مفاوضات حل الدولتين.

تواصـل الأمـم المتحـدة عملهـا تجـاه تأسـيس دولـة فلسـطينية مسـتقلة ديمقراطيـة مشتركـة الحـدود
وذات سـيادة وقابلـة للحيـاة، تعيش بأمـن وسلام مـع “إسرائيـل”، تعتمـد النجـاة الاقتصاديـة للدولـة
الفلســطينية علــى قــدرة الفلســطينيين علــى التحكــم في اقتصــادهم والقــدرة علــى الوصــول العــادل

لحصتهم في احتياطي النفط والغاز في فلسطين.
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